مرفق رقم (8)
التوصيات الصادرة عن ندوة " واقع وآفاق هجرة العمالة العربية

فى إطار المشاركة الأورومتوسطية "

( القاهرة ، 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2006 )
تضمنت سبع جلسات على مدار ثلاثة أيام ، الأولى عن قضايا الهجرة فى المحافل الدولية والإقليمية ، والثانية عن قضية الهجرة والمشاركة الأورومتوسطية ، والثالثة والرابعة عن التجارب العربية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة ، والخامسة والسادسة عن القضايا المرتبطة بالهجرة ، والسابعة عن نظرة مستقبلية لهجرة العمالة العربية للاتحاد الأوروبى . وفى ضوء مناقشة أوراق العمل والتجارب العربية خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات الهامة بحيث تؤخذ فى الاعتبار فى إطار الحوار بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى ودولة الأعضاء . وتناولت هذه التوصيات سبل تفعيل سياسات هجرة العمالة العربية فى المحافل الدولية والإقليمية مع التركيز على إطار المشاركة الأورومتوسطية ، فضلاً عن العمل على بلورة سياسات وطنية متناسقة ومتكاملة فى هذا المجال ، وكذلك تعظيم الإمكانات التى تطرحها عدد من القضايا المرتبطة بالهجرة والحد من آثارها السلبية .
- تفعيل السياسات العربية فى مجال هجرة العمالة فى المحافل الدولية والإقليمية :
تعرضت الندوة لعدد من المحافل متعددة الأطراف التى تتناول قضايا الهجرة الدولية سواء كانت إقليمية أو دولية ، وقد أبرزت فى هذا الإطار تزايد الاهتمام بهذه القضايا فى المرحلة الحالية ، والذى انعكس – بدوره – فى سعيها إلى بلورة سياسات دولية وإقليمية متناسقة ومتكاملة فى مجال الهجرة فى مقابل محدودية الاهتمام والتنسيق العربى بهذه القضية حتى الآن ، وذلك من خلال مايلى :

1- أهمية العمل على إنشاء آلية تشاوريه إقليمية تضم الدول العربية لبلورة استراتيجية عربية متناسقة ومتكاملة فى مجال الهجرة تسهم فى استغلال الفرص التى تطرحها ومواجهة تحدياتها ، كما تسهم فى تقوية الموقف التفاوضى للمنطقة العربية .

2- التأكيد على ضرورة زيادة التعاون بين الدول المصدرة ولمستقبلة للهجرة من أجل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة ، وفى مقدمتها الفجوة التنموية بين الجانبين وذلك من خلال مبدأ المشاركة المتوازنة والمسئولية المشتركة فيما بينها فى خلق بيئة اقتصادية مواتية فى الدول المصدرة للهجرة .

3- ضرورة التركيز على أن أى سياسات دولية وإقليمية للهجرة لا بد أن تقوم على تناول هذه الظاهرة من كافة أبعادها ، دون التركيز على بعد واحد على حساب الآخر .

 - تفعيل سياسات الهجرة فى إطار المشاركة الأورومتوسطية :
تعرضت الندوة للتطور الذى شهدته قضية الهجرة فى العلاقات بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى ، حيث برزت ثلاث ملاحظات أساسية حول سياسات الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة :

(أ) أن الجانب الأوروبى يضع قضايا الهجرة فى مقدمة أولوياته خلال المرحلة الحالية ، حيث يسعى على السيطرة على تدفقات الهجرة القادمة إليه من المنطقة العربية وبصفة خاصة الهجرة غير النظامية ، وتغليب البعد الأمنى فى التعامل معها .

(ب) العمل على قصر الهجرة على الهجرة الانتقائية فقط .

(ج) تسييس الهجرة والمبالغة فى أثارها السلبية .

مما يتطلب التركيز على :

1- أهمية مواصلة التنسيق بين الدول العربية الأعضاء فى عملية برشلونة لبلورة سياسات عربية متناسقة ومتكامل حول الهجرة فى الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء المعنيين بمسائل الهجرة ، وذلك فى إطار التحضير للمؤتمر الوزارى الأورومتوسطي حول الهجرة .

2- التعامل مع قضية الهجرة على مستوى المشاركة الأورومتوسطية من خلال منظور موضوعى متوازن وشامل ، يقوم على مبدأ الملكية المشتركة بعيدا عن التسييس والمبالغات .

3- حث الجانب الأوروبى على دعم قنوات الهجرة النظامية بوصفها مصدراً للإثراء الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للدول المستقبلة كما أنها مصدراً للإثراء الاقتصادى للدول المصدرة للهجرة ، هذا فضلاً عن أن الهجرة النظامية تعد بديلا للهجرة غير النظامية . وطالبت فى هذا الإطار بتشجيع إبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمالة المهاجرة بين الدول العربية والدول الأوروبية ، تتم فيها حماية حقوق العمالة العربية المهاجرة إلى هذه الدول ، مع التوصية بأن تتضمن هذه الاتفاقات تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل المهاجرين – مهنيا ولغويا – قبل سفرهم إلى الدول المستقبلة للهجرة .

4- دعوة الدول العربية – بالتعاون مع الجانب الأوروبى – لإنشاء المراكز التدريبية المتخصصة مهنيا ولغويا ، لتوفير نوعية العمالة المطلوبة لأسواق دول الاتحاد الأوروبى ، مع إعداد خطة تدريبية تتفق مع هذا الاحتياج .

5- تعظيم الاستفادة من البرامج التى يوفرها الاتحاد الأوروبى للدول المتوسطية والأطراف الثالثة وما تتيحه من موارد مالية والتدريب على إعداد المشروعات التى تقدم للجانب الأوروبى ، والتى تم اختيارها على أساس تنافسى .  

6- حث الجانب الأوروبى على تطوير سياسات التأمينات الاجتماعية للمهاجرين بحيث تمكن المهاجرين من الاستمرار فى الحصول على هذه التأمينات عند عودتهم إلى أوطانهم الأصلية .

7- مطالبة الجانب الأوروبى بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم .

8- دعم التنسيق والتعاون لمكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة ، لاسيما تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر .

9- تشجيع الجانب الأوروبى على العمل على تقنين أوضاع المهاجرين بطريقة غير نظامية – كلما كان ذلك ممكنا ، فى ضوء تأكيد التقارير الدولية على هذا الأمر .

  - العمل على بلورة سياسات وطنية متناسقة ومتكاملة فى مجال الهجرة الدولية :
عرضت عدد من الدول العربية الأعضاء فى عملية برشلونة لتجاربها الوطنية فى مجال الهجرة الدولية ، وكذلك مع الاتحاد الأوروبى سعيا لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فى مجال الهجرة من جهة ، والتعرف على أوجه الخلل والقصور فى هذه السياسات من جهة أخرى ، ولقد أبرزت هذه الدول التردد الواضح من الجانب الأوروبى فى إقامة حوار موضوعى ومتوازن حول قضايا الهجرة مع الجانب العربى والوفاء بالتزاماتها السابقة ، وتم التوصل إلى:-

▪ العمل على تفعيل الأثر التنموى للهجرة ، من خلال إدماجها كمكون رئيسى فى الإستراتيجيات الوطنية للنمو الاقتصادى والحد من الفقر . 

▪ بلورة سياسات وطنية متناسقة ومتكاملة فى مجال الهجرة الدولية ، من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية بقضايا الهجرة الدولية ( وفى هذا الإطار اقترح إنشاء جهات تنسيقية  بين الأجهزة المعنية بقضايا الهجرة فى كل دولة وإيجاد قنوات اتصال بينها على المستوى الإقليمى ) . 

▪ إشراك العمالة المهاجرة فى أنظمة التأمينات والحماية الاجتماعية فى أوطانهم الأصلية ، لضمان حماية هؤلاء المهاجرين من جهة ، وتقوية ارتباطهم بأوطانهم الأصلية من جهة أخرى .

▪ تفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تطوير الثقافة الوطنية بالهجرة وتنمية الوعى بها فى الدول العربية .

▪ دراسة تجارب بعض الدول العربية فى التعامل مع المهاجرين ( مثل التجربة التونسية والمغربية ) .

▪ إنشاء برامج وطنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية .

- تعظيم الإمكانات التى تطرحها القضايا المرتبطة بالهجرة الدولية :
فى ضوء اقتناع كافة الأطراف المعنية بالهجرة بأهمية تناول هذه الظاهرة من كافة أبعادها ، دون التركيز على بعد واحد على حساب الأبعاد الأخرى .

تدارست الندوة عدداً من القضايا المرتبطة بالهجرة وهى تحويلات المهاجرين وهجرة العقول والإحصاءات وقواعد البيانات والاندماج ، وذلك سعيا للاستفادة فى  الإمكانات التى تطرحها هذه الأبعاد ، وذلك من خلال مايلى :

1- التحويلات :

أبرزت الندوة تزايد الآثار التنموية لتحويلات المهاجرين على الاقتصاديات بمستوييها الجزئى والكلى فى الدول العربية الأعضاء فى عملية برشلونة ، والتى تجاوز حجمها حجم مساعدات التنمية الدولية الرسمية ، فضلاً عن كونها أكثر مصادر العملة الأجنبية استقراراً. إلا أنها أكدت على أن هناك إمكانية لتعظيم هذه الآثار التنموية للتحويلات فى تلك الدول ، وفى هذا الصدد خلصت الندوة على التوصيات التالية : 

1- العمل على خفض تكلفة وتيسير انتقال التحويلات ، مع التأكيد على أن تلك التحويلات لا يمكن ربطها أو اعتبارها بديلا لمساعدات التنمية الدولية ، وذلك لكونها أموالا وحقوقاً خاصة لا صحابها .

2- تطبيق سياسات وحوافز اقتصادية وطنية – سواء فى الدول المصدرة للهجرة أو المستقبلة لها – لتشجيع المهاجرين على استثمار تحويلاتهم فى أوطانهم الأصلية .

3- تطوير النظام المصرفى من خلال زيادة التنافسية بين المؤسسات المالية ذات الصلة لخفض تكلفة انتقال التحويلات ، ومن تشجيع المهاجرين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية .

4- تشجيع رابطات المهاجرين فى الخارج على ضخ مدخراتهم واستثماراتهم فى أوطانهم الأصلية لدعم جهود التنمية بها .

5- إعداد برامج توعية للمهاجرين وأفراد عائلاتهم لتعريف المهاجرين بقنوات التحويلات الرسمية المتعددة وكيفية استثمار هذه التحويلات فى المشروعات الإنمائية وعدم قصرها على الخدمات اليومية لهذه الأسر ، وذلك بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية .

6- إجراء دراسات مسحية متخصصة حول الأثر الكلى على الاقتصاد ( زيادة معدلات الاستثمار ، توفير فرص عمل ، خفض معدلات الفقر وخفض عبء الدين الخارجى ) وكذلك على الاستخدام الحقيقى للتحويلات .

وفى هذا السياق ، نرحب بما تقدم به مثل اتحاد البريد العالمى بشأن مساعدة المهاجرين خصوصاً العرب منهم على ضمان أحسن الظروف لتحويلاتهم المالية من خلال إنشاء الشبكة الإلكترونية العربية للتحويلات المالية المرتبطة بالشبكة الدولية .

وندعو الاتحاد لحث المؤسسات العربية على الانضمام لهذه الشبكة لما فيه مصلحة مهاجريهم ، كما ندعو لمزيد من التعريف والإعلام حول أهمية هذه الشبكة الإلكترونية للتحويلات المالية، لدعم مستخدميها فى بلدان الهجرة .

هجرة العقول :

تعرضت الندوة لقضية الهجرة الانتقائية ، ومالها من آثار سلبية على الدول المصدرة للهجرة ، تتمثل فى حرمان تلك الدول من عوائد استثماراتها فى تعليم وتدريب أبنائها من جهة ، وعرقلة جهود التنمية بها من جهة أخرى ، وقد تعرضت الندوة كذلك لعدد من الأفكار المطروحة للتقليل من الآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل برامج الهجرة المؤقتة وبرامج الهجرة الدائرية ، وذلك من خلال مايلى : 

1-  دعوة الدول المستقبلة للهجرة على الكف عن تبنى برامج الهجرة الانتقائية ، وما يترتب عليها من نزيف للعقول .

2- تعويض الدول المصدرة للهجرة عن ظاهرة نزيف العقول من خلال توجيه برامج الاستثمار المشترك والمساعدات الأجنبية إلى الدول والقطاعات الأكثر تضررا من هجرة كفاءاتها .

3- تشجيع برامج الهجرة الدائرية للكفاءات ودراسة بعض المقترحات الجديدة فى هذا الإطار مثل هجرة العودة الافتراضية مثل التى تقوم على نقل خبرات الكفاءات إلى بلادهم عبر الإنترنت .

4- إنشاء شراكات بين الجامعات والمعاهد الفنية فى الدول المصدرة والدول المستقبلة للهجرة وبرامج للتدريب المهنى ، للارتقاء بمستوى مواطنى الدول المصدرة للهجرة لتعويضهم عن هجرة الكفاءات .

5- دراسة بعض التجارب الناجحة فى الهجرة الدائرية مثل تجربة الهند ، حيث اسهم مهندسيها المهاجرين إلى أمريكا الشمالية وغرب أوروبا فى نمو ونهضة صناعة البرمجيات فى الهند .

6- إنشاء برامج للتدريب المهنى للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية فى الدول المصدرة للهجرة لتعويضهم عن هجرة الكفاءات .

الإحصاءات وقواعد البيانات :

اتفق المشاركون على أن أحد التحديات الرئيسية أمام دراسة وتفعيل الأثر التنموى للهجرة تتمثل فى نقص الإحصاءات والبيانات الدقيقة عنها ، مما يتطلب :-

1- العمل على إنشاء مرصد إقليمى للهجرة يعمل على بناء قواعد بيانات وإحصاءات حول نطاق واتجاهات وسمات ظاهرة الهجرة العربية إلى أوروبا .

2- العمل مع الجانب الأوروبى والمنظمات الدولية المهتمة لإنشاء هذا المرصد .

3- تكون إحدى مهام هذا المرصد التعرف على احتياجات الجانب الأوروبى من الأيدى العاملة ، ومدى توافرها فى منطقتنا .

4- حث الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية وأجهزتها المعنية على النظر فى توفير البيانات والإحصاءات حول الهجرة بأفضل الطرق الممكنة ، وذلك لتتمكن من إعداد إستراتيجيات وطنية وعربية حول الهجرة .

5- العمل على توحيد التعاريف والإحصاءات المستخدمة فى عملية جميع البيانات الدقيقة والحديثة فى مجال الهجرة .

6- الاستفادة من البرامج الأوروبية فى بناء قواعد للبيانات والإحصاءات فى الدول العربية.

الاندماج  :

فى ضوء كون الاندماج أحد المحددات الرئيسية لنجاح عملية الهجرة ، وفى إطار اهتمام الجانب الأوروبى ببلورة مبادئ وسياسات لاندماج المهاجرين الوافدين إليه من جهة ، وحرص الجانب العربى على إدماج المهاجرين العرب فى المجتمعات الأوروبية ـ أبرزت الندوة أن الاندماج يعد أحد أهم القضايا المرتبطة بالهجرة ، بالنسبة للجانبيين العربى والأوروبى خلال هذه المرحلة ، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار فى الحوار بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى ودولة الأعضاء ، ما يلى :

1- ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحقوق الثقافية لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانونى .

2- تيسير إجراءات لم شم الأسر المهاجرين .

3- العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز بين المهاجرين العرب وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا لتعزيز اندماجهم فى تلك الدول .

4- مكافحة كافة أشكال العنصرية وكراهية الأجانب وإزدراء الأديان فى الدول المستقبلة للهجرة ، وحث وسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى على الاضطلاع بمسئولياتها فى هذا الأمر .

5- وفى هذا الإطار ، اعتماد سياسة إعلامية لدى الرأى العام الأوروبى تقوم على إبراز الدور الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للمهاجرين العرب فى أوروبا .

6- كفالة المساواة فى المعاملة بين المهاجرين العرب والعمالة الوطنية فى الأجور وظروف العمل والضمان الاجتماعى والمعاشات والحقوق والحريات النقابية .

7- إمداد المهاجر بوثيقة مكتوبة  يتضمن كافة حقوقه وواجباته بمجرد وصوله على أراضى الدولة المستقبلة له .

◙◙◙




عماد


طــ / عبد المنعم
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